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  : ملخص
من القضایا البالغة الأھمیة، المالي والإداري  یعتبر موضوع  استرداد عائدات الفساد

نظرا لما تشكلھ ظاھرة تھریب العائدات الإجرامیة من خطورة على دولة المنشأ، وھذا 
الإجراء حسب فقھاء القانون الدولي قد فتح آفاق جدیدة في الحرب ضد الفساد، ومن أجل ذلك 

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة استرداد الأصول أھمیة كبیرة، حیث أفردت  أولت
استرداد الموجودات ھو مبدأ " منھا على أنّ  51لھا الفصل الخامس، واعتبرت في المادة 

بعضھا البعض بأكبر قدر من  ن تمدّ أوحثت الدول الأطراف على " أساسي في ھذه الإتفاقیة
راء بأن عملیة استرداد الأموال المنھوبة لیست ة في ھذا المجال؛ إلاّ أنھ لا مِ العون والمساعد

وتعتبر الجزائر من الدول التي . قبات التي تقف حائلا  أمام تحقیقھاعبالعملیة البسیطة، نظرا لل
تواجھ في الظرف الراھن تحدیات كبیرة لاسترداد عائدات جرائم الفساد، وبالأخص بعد 

  .2019فیفري  22دتھا في مجال مكافحة الفساد بعد الحراك الشعبي في الطفرة التي شھ
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 .مكافحة الفسادد العائدات ، ستردا، إالإداري، الفساد الفساد المالي: كلمات مفتاحیة
Abstract:  

The issue of fighting finicial and administrative corruption is 
considered as a significant issue, taking into account smuggling 
criminal proceeds from the risk to the country of origin. 
According to the jurists of international law, this procedure has 
opened new horizons in the fight against corruption, and for that 
reason the United Nations Convention against Corruption has 
given the issue of asset recovery a great importance, as it singled 
out Chapter V, and considered in Article 51 of it, that "recovery of 
assets is a basic principle in this agreement" and it urged the 
States parties to provide each other with the greatest amount of 
help and assistance in this field; however, there is no doubt that 
the process of recovering the looted money isn't such a simple 
process, given the difficulties and obstacles that stand in the way 
of its realization. Algeria is one of the countries currently facing 
major challenges to recover the proceeds of corruption crimes, 
especially after the boom in the field of anti-corruption after the 
popular movement on February 22nd , 2019. 
Key words: Financial corruption, administrative corruption, 
revenue recovery, anti-corruption. 
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   : مقدمة
، وذلك بعد 1ة الدولیةأھم القضایا المطروحة على الساح من یعتبر الفساد

اك المجتمعات لخطورة ھذه الظاھرة وتداعیاتھا على المستوى السیاسي إدر
والإقتصادي والإداري والمالي ، محلیا ودولیا، حیث تطلبّ ذلك بذل جھود دولیة 

جت بإبرام إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ، والتي 2003لمكافحتھا، تٌوِّ
اعتبارھا الوثیقة القانونیة الدولیة شكّلت خطوة مھمة في مجال مكافحة الفساد، ب

؛ حیث أولت أھمیة 2الوحیدة التي تناولت موضوع الفساد بشكل شامل ومتكامل
؛ لذلك طرح 3بالغة لموضوع استرداد عائدات الفساد، والذي أثار عدّة إشكالات

المجتمع الدولي إطارا جدیدا لتیسیر إجراءات تتبُّع لاسترداد العائدات الإجرامیة، 
تجمیدھا والحجز علیھا ومصادرتھا وإعادتھا إلى الدولة التي نُھبت منھا  بغرض

  .تلك الأموال، وتذلیل العقبات التي تقف حائلا أمام استردادھا
وقد أوضحت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلھا الخامس 

، على ضوابط والتزامات الدول )59إلى  51(مواد من  9الذي اشتمل على 
طراف في مجالات منع وكشف إحالة العائدات الإجرامیة وتدابیر الاسترداد الأ

المباشر للممتلكات، وآلیات الإسترداد من خلال التعاون الدولي في مجال 
 .4المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فیھا

ومن ھذا المنطلق تبرز أھمیة ھذه الدراسة، وذلك من خلال تسلیط الضوء 
اد عائدات الفساد من الناحیتین القانونیة والتطبیقیة، نظرا على مسألة استرد

للإشكالات التي یثیرھا ھذا الموضوع، خاصة من ناحیة إجراءات التعاون 
الدولي؛ كما تھدف إلى إبراز أھم المیكانیزمات القانونیة لاسترداد الأموال وفقا 

وفي . لقصور فیھالإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوضیح أھم مَواطن ا
ھذا الصدد ووفقا للطرح السالف الذكر فإن إشكالیة الدراسة محل البحث التي 

ما مدى نجاعة الآلیات التي كرّستھا إتفاقیة الأمم المتحدة : نثیرھا كالتالي
  .لمكافحة الفساد في استرداد العائدات الإجرامیة ؟
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تحلیلي الوصفي، وللإلمام بمعظم جوانب دراستنا إعتمدنا على المنھج ال
وذلك من خلال تفسیر وتحلیل بعض الإشكالیات التي یثیرھا بحثنا في الفصل 
الخامس من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وباتباع ھذه المناھج وسعیا 
لتحقیق الأھمیة من دراستنا، ارتأینا أن نقسم ورقتنا البحثیة إلى أربع عناصر، 

لآلیات القانونیة لاسترداد عائدات الفساد المالي   ، تناولنا فیھ ا"1"العنصر 
، ضمّنا فیھ طرق إسترجاع عائدات الفساد المالي "2"والإداري، والعنصر 

قات ، تطرقنا إلى أھم المعوّ "3"والإدري وكیفیة التصرف فیھا، أما في العنصر 
 قمنا بدراسة ،"4"التي تحول دون استرداد العائدات الإجرامیة، وفي العنصر 

وبالأخص بعد  ،تواجھھا الجزائر في استرداد عائدات الفساد أھم التحدیات التي
 .2019فیفري  22الطفرة التي شھدتھا في مجال مكافحة الفساد بعد حراك 

  والإداريالآلیات القانونیة لاسترداد عائدات الفساد المالي  1.
عائدات الفساد إعتبرت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة استرداد 

مبدأ أساسیا، وألزمت الدول الأطراف بتقدیم المساعدة في ھذا المجال واتخاذ 
تضمنت الإتفاقیة العدید من ؛ وقد 5التدابیر اللازمة بما یتوافق وقوانینھا الداخلیة

تدابیر الاسترداد : الأحكام المتعلقة بالاسترداد، والتي یمكن إبرازھا في آلیتین
، تدابیر استرداد العائدات عن طریق " 1.1" الإجرامیة  المباشر للعائدات

  ." 2.1"  التعاون الدولي في مجال المصادرة
  :تدابیر الاسترداد المباشر للعائدات الإجرامیة 1.1.

ثلاث مقتضیات تتعلق تضمنت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
ستلزم على كل دولة طرف ، مما ی)الطریق المدني(بالاسترداد المباشر للعائدات 

في الإتفاقیة اتخاذھا، بشرط أن تتم ھذه التدابیر وفقا لقانونھا الداخلي، وذلك من 
أجل ضمان عدم وجود عائق أمام الدولة الطرف الأخرى، وفي حالة وجود 

، حتى تتمكن من 6عائق لابدّ من سنّ تشریعات جدیدة، أو إجراء تعدیلات علیھا
  .الدول المتضررة على التعویضات المناسبةاسترداد أموالھا وحصول 
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رفع الدولة  المتضررة دعوى مدنیة للمطالبة باسترداد الأموال أمام .1.1.1
  محاكم الدولة المتلقیة

یمكن في ھذه الحالة متابعة الشخص الذي یملك الموجودات أو یحوز 
الأدلة علیھا، وتعقب الموجودات حتى في حالة البراءة من تھم جنائیة إذا وجدت 

الكافیة التي تسمح بالمتابعة المدنیة، والتي تثبت أن ھذه الأموال قد تم الحصول 
من الإتفاقیة كل دولة  53/1؛ حیث ألزمت المادة 7علیھا بطریقة غیر قانونیة

طرف أن تتخذ ما یلزم من تدابیر للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنیة 
كتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لھذه أمام محاكمھا لتثبیت حق في ممتلكات ا

الإتفاقیة، أو لتثبیت ملكیة تلك الممتلكات، وفي ھذه الحالة تكون الدولة مدّعیا في 
، ومن ثم فإنھ یتعین علیھا إجراء تعدیلات على قوانینھا 8إجراءات قضائیة مدنیة

ى لضمان عدم وجود عوائق قانونیة أمام الدول الطالبة تمنعھا من إقامة الدعو
  .9المدنیة أمامھا

من الإتفاقیة تقضي بإمكانیة تعاون  43/1وفي ھذا الصدد، نجد أن المادة 
الدول الأطراف معا في التحقیقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنیة 

من الإتفاقیة، نجد أن  53/1وتطبیقا لنص المادة . 10والإداریة ذات الصلة بالفساد
سترداد الأموال غیر المشروعة باتخاذ تدابیر المشرع الجزائري قد سمح لأجل ا

الاسترداد المباشر للممتلكات، من خلال رفع دعوى مدنیة لدى الدولة المتلقیة، 
وقبول الدعاوى المدنیة التي ترفعھا باقي الدول أمام المحاكم الجزائریة، وھذا ما 

الأخیرة لم من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، إلا أن ھذه  62أكدتھ المادة 
توضح لنا ما إذا كانت ھذه الدعوى سترفع أمام القضاء المدني أو القضاء 

  .11الجنائي
 مطالبة الدولة المتضررة بدفع التعویض.2.1.1

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول  53/2ألزمت المادة 
كب أفعالا الأطراف باتخاذ ما یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمھا بأن تأمر من ارت

مجرّمة وفقا لھذه الإتفاقیة بدفع تعویض عن خسارة أو أضرار لدولة طرف 
أخرى لحقھا أذى من جرّاء تلك الجرائم، ولا یحدد ھذا الحكم ما إذا كان یتعین 
اتباع إجراءات جنائیة أو مدنیة، وللدول الأطراف أن تتفق على المعیار الذي 



  دات الفساد المالي والإداري    تدابیر استرداد عائ          جزول صالح/ د. د علیلي أسامة/ط
 في ظل إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد                                              

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد  
  

1111  

المتعلق  06/01من القانون  62دة ؛ وتطبیقا لذلك نجد الما12ینبغي تطبیقھ
بالوقایة من الفساد ومكافحتھ قد نصت على ھذا الإلتزام، لكن ما یلاحظ، ھو أن 
الحكم بدفع تعویض مدني لصالح الدولة المتضررة ھو أمر جوازي ولیس 
إلزامي، إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع لم یحدد الجھة المختصة بنظر الدعوى، 

مدني لا یمكنھ الإدانة بجرائم الفساد حتى یدفع تعویضا عن باعتبار أن القسم ال
الأضرار الناجمة عنھا، كما لا یمكنھ أن یقرر المصادرة لیجوز لھ الأمر 

، وعلیھ فالدعوى المناسبة ھي الدعوى المدنیة التبعیة التي 13بالتدابیر التحفظیة
  .ینظر فیھا القاضي الجزائي

  الإجرامیة إصدار قرار بمصادرة العائدات.3.1.1
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول  53/3ألزمت المادة 

الأطراف باتخاذ التدابیر التي تأذن لمحاكمھا أو سلطاتھا المختصة عندما یتعین 
علیھا إتخاذ  قرار بشأن المصادرة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى 

ه الإتفاقیة باعتبارھا مالكة بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مُجرّم وفقا لھذ
  .14شرعیة لھا

بفقراتھا الثلاث أن تدابیر الاسترداد  53یتضح لنا من خلال نص المادة 
المباشر للعائدات الإجرامیة ھي عبارة عن تدابیر بسیطة، الھدف منھا تسھیل 
ضبط العائدات المتحصل علیھا من جرائم الفساد أوتقدیر قیمتھا، ومن ثم تمكین 

لمتضررة من حقھا في التعویض المدني جرّاء الضّرر اللاحق بھا، إذ الدولة ا
یكفي في ھذه الحالة تلقّي الجھة القضائیة المختصة الدعاوى المدنیة من قبل 

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ، والتي یُشترط أن تكون طرفا في االدولة المتضررة
لمتحصل علیھا من أفعال الفساد حتى یتم الإعتراف بحق ملكیتھا للممتلكات ا

الفساد؛ وفي حالة صدور قرار بمصادرة الممتلكات، فیجب على الجھة القضائیة 
التي تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة 
المشروعة التي قد تطالب بھا دولة أخرى طرف في الإتفاقیة، وھذا ما نصت 
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، لیسایر بذلك المشرع الجزائري التشریع 06/01من القانون  63/3علیھ المادة 
  .15الدولي في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  تدابیر استرداد العائدات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرة2.1.
من الإتفاقیة مسألة تیسیر طلبات الإسترداد، إنطلاقا من  54تناولت المادة 

  ة دون إبطاء غیر مبرر، وذلك بموجب آلیات الطلبات الدولیة للضبط والمصادر
  .لتطبیق التعاون الدولي

  إتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استلام طلب مصادرة وإنفاذه.1.2.1
من الإتفاقیة كل دولة طرف بتقدیم المساعدة القانونیة  54/1ألزمت المادة 

اقیة أو ارتبطت فیما یتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مُجرّم وفقا لھذه الإتف
بارتكابھ، فالدولة الطرف متلقیة الطلب مطالبة وفقا لقانونھا الداخلي باتخاذ كآفة 
التدابیر للسماح لسلطاتھا المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادرعن محكمة في 
دولة طرف أخرى، كما أوصت بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي، من 

آخر یأذن بھ قانون الدولة الطرف الداخلي خلال إصدار قرار قضائي أو إجراء 
بشأن أي جرم یندرج ضمن ولایتھا القضائیة، سواء تعلق الأمر بجریمة تبییض 

ولإنفاذ طلب . 16الأموال أو باقي الجرائم المنصوص علیھا في الإتفاقیة
المصادرة لابدّ من تقدیم طلب من إحدى الدول الأطراف في إتفاقیة الأمم 

الفساد لمصادرة العائدات الإجرامیة، وكذا بیان الوقائع المتحدة لمكافحة 
والمعلومات المتعلقة بالأموال المراد مصادرتھا، مع تحدید التدابیر التي اتخذتھا 

  .الدولة الطالبة للإسترداد، وتقدیم نسخة مقبولة من أمر المصادرة النھائیة
تعاون أو من الإتفاقیة، إلى أنھ یجوز رفض ال 55/7وقد نوّھت المادة 

إلغاء التدابیر المؤقتة إذا لم تتلقّ الدولة متلقیة الطلب أدلة كافیة وفي حینھا، أو 
  .17إذا كانت قیمة الممتلكات قلیلة لا یُعتدّ بھا

رفع الدولة المتلقیة دعوى أمام سلطاتھا للمطالبة باستصدار قرار .2.2.1
  بالمصادرة بناء على معلومات مقدمة من الدولة الطالبة
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جرد صدور الطلب مباشرة یجب على الدولة المتلقیة اتخاذ كآفة التدابیر بم
لكشف العائدات الإجرامیة، وتتبعھا وتجمیدھا وحجزھا، ویشترط في الطلب، 
وصف الممتلكات المراد مصادرتھا وتحدید مكانھا وقیمتھا، وبیان بالوقائع التي 

لقیة الطلب من استصدار استندت إلیھا الدولة الطرف الطالبة لتمكین الدولة مت
أ، ونسخة مقبولة قانونا من /55/1الأمر في قانونھا الداخلي وفقا لنص المادة 

؛ أما في حالة وفاة الجاني أو فراره وتعذر 18الأمر الذي استند إلیھ الطلب
المتابعة القضائیة، والسماح بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي بإصدار 

یض الأموال أو أي جرم آخر یندرج ضمن ولایتھا حكم قضائي بشأن جرم تبی
القضائیة، أو من خلال إجراءات أخرى یأذن بھا قانونھا الداخلي من دون إدانة 

  .19جنائیة
ھ وبالعودة للتشریع الجزائري، فإن قرار المصادرة من جھة أجنبیة یوجّ 
یة مباشرة إلى وزارة العدل التي تحولھ إلى النائب العام لدى الجھة القضائ

تفاقیة مكافحة الطلب موجھ من قبل دولة طرف في ا المختصة، بشرط أن یكون
؛ ویمكننا القول 20الفساد؛ ویكون حكم المحكمة قابلا للإستئناف وللطعن بالنقض

في ھذا الإطار، بأن إلتزام الجھات المختصة في الجزائربتنفیذ الأحكام القضائیة 
ة، إنما ھو في الواقع تكریس لفكرة الأجنبیة وفقا للقواعد والإجراءات المقرر

، تأكیدا لما جاءت )في مجال المصادرة(یة الدولیة للأحكام الجنائیة الأجنبیة الحجّ 
من  68و 67، بشرط استیفاء الشروط الواردة في المادتین 21أ/54/1بھ المادة 

  .06/01القانون 
من  54وما یمكن ملاحظتھ من خلال الآلیات التي تضمنتھا المادة 

تفاقیة، أنھا لا تقتصر فقط على جرائم الفساد المنصوص علیھا في الإتفاقیة، الإ
  .22بل تسري أیضا على أي جریمة أخرى مرتبطة بإحدى ھذه الجرائم

  إرجاع عائدات الفساد المالي والإداري وكیفیة التصرف فیھا 2.
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ولة من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلتزامات الد 57حدّدت المادة 
، كما تطرقت إلى حق الدولة متلقیة الطلب في " 1.2" الطرف متلقیة الطلب 

  ". 2.2" اقتطاع ما تكبدتھ من مصاریف 
  إلتزامات الدولة متلقیة الطلب. 1.2

من الإتفاقیة، وكذا الفقرتین الأولى والثانیة  55و 46بناء على المادتین 
  :لزمة بالقیام بما یلي، فإن الدولة الطرف متلقیة الطلب م57من المادة 

ختلاس أموال عمومیة أو جاع الممتلكات المصادرة في حالة اإر. 1.1.2
  تبییض أموال عمومیة مختلسة

ملزمة بإعادة العائدات الإجرامیة، أو الممتلكات ) متلقیة الطلب(ف فالدولة الطر
و المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، وذلك في حالة اختلاس أموال عمومیة، أ

من الإتفاقیة، بشرط أن  23و 17تبییض أموال عمومیة مختلسة، طبقا للمادتین 
 67و 66من الإتفاقیة، والتي تقابلھا المادتان  55یتم تنفیذ المصادرة وفقا للمادة 

المتعلقتان ببیانات طلب التعاون الدولي لغرض المصادرة  06/01من القانون 
رورة صدور حكم نھائي بالمصادرة وشروطھ؛ أما الشرط الثاني، فیتمثل في ض

عن محاكم الدولة الطالبة، بمعنى صدور حكم قضائي من ناحیة، وأن یكون 
، بینما "حكم " نھائیا من ناحیة أخرى، وما یلاحظ أن الإتفاقیة ھنا نصت على 

كما جاء في " قرار " أو " أمر " في نصوص أخرى كانت قد اكتفت بكلمة 
الدولي لأغراض المصادرة، فالحكم لا یصدر إلا  الخاصة بالتعاون 55المادة 

من جھة قضائیة، بینما القرار یُتصور أن یصدر من سلطة إداریة، ومن ناحیة 
أخرى یجب أن یكون ھذا الحكم نھائیا، مع مراعاة ما قد یوجد من تفاوت بین 

ه، قوانین الدول المختلفة فیما یتعلق بمفھوم الحكم النھائي؛ وبالرغم مما سبق ذكر
نجد أن الإتفاقیة تجیز استبعاد شرط صدور حكم نھائي بالمصادرة في الدولة 
الطالبة متى قبلت تلك الدولة التي تقوم بالمصادرة، حیث یحق لھا استرجاع 

  .23الممتلكات ولو لم یكن ھناك حكم نھائي بالمصادرة من قبل الدولة الطالبة
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ب أي جرم آخر مشمول إعادة الممتلكات المصادرة في حالة ارتكا. 2.1.2
  بھذه الإتفاقیة 

بمعنى إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة في حالة 
عائدات أي جرم آخر بھذه الإتفاقیة، كالرشوة أو الإختلاس أو الإثراء غیر 

المشروع، ویتم ذلك بشرط أن تتم المصادرة وفق الجوانب الإجرائیة للمصادرة  
  .25، وھو شرط یمكن للدولة المتلقیة استبعاده24ئي باتوإستنادا لحكم نھا

إلتزامات الدولة التي توجد على إقلیمھا الأموال أو الممتلكات . 3.1.2
  المتحصلة عن جرائم الفساد

یجب على الدولة التي توجد فیھا الأموال أو الممتلكات الناتجة عن إحدى 
  :الجرائم التي تضمنتھا الإتفاقیة اتخاذ أحد الأمرین

  إرجاع الممتلكات إلى مالكیھا الشرعیین. 1.3.1.2
من الإتفاقیة على أن ما تصادره دولة طرف من  57/1أوضحت المادة 
من الإتفاقیة، یتصرف فیھ بطرق منھا،  55أو المادة  31ممتلكات عملا بالمادة 

من ھذه المادة إلى مالكیھا  3إرجاع تلك الدولة الطرف للممتلكات عملا بالفقرة 
رعیین السابقین وفقا لأحكام ھذه الإتفاقیة وقانونھا الداخلي؛ ومن خلال ھذه الش

المادة، یتبین لنا أن رد العائدات الإجرامیة إلى مالكیھا الشرعیین یتم وفق 
طریقتین، إما عن طریق الإسترداد المباشر، وذلك من خلال الإجراءات 

یة متلقیة الطلب للمحكمة القضائیة، ویتم في حالة ما إذا سمحت الولایة القضائ
بالأمر بالتعویض أو جبر الأضرار مباشرة للولایة القضائیة الأجنبیة، أو سمحت 
المحكمة أو السلطة المختصة بالإعتراف بالولایة القضائیة الأجنبیة مالكا شرعیا 
في دعوى مصادرة، كما قد یتم الاسترداد المباشر طوعا من خلال إتفاقات بشأن 

الذي یوافق بموجبھ المدعى علیھ طوعا على إعادة الأصول الكائنة الدفع بالجرم 
في ولایة قضائیة أجنبیة إلى المحكمة التي أدانتھ، وفي ھذه الحالة یجب على أحد 
الممارسین أن یطلب من الولایة القضائیة الأجنبیة أن تلغي أي أمر مؤقت للتقیید 
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فاذ أوامر المصادرة سبق لھا أن طلبت فرضھ على العائدات، كما یجوز إن
  .العالمیة مباشرة من جانب أیة محكمة دون الحاجة إلى معاھدة

أما الطریقة الثانیة والأكثر شیوعا، فتتم وفقا للمعاھدات أو الإتفاقات أو 
السلطة القانونیة لتوزیع الأصول بعد صدور أمر نھائي للمصادرة، وإذا تم تقدیم 

فقا لاتفاقیة مكافحة الفساد، تُلزم الدول طلب للمساعدات القانونیة المتبادلة و
الأطراف بإعادة الأموال المصادرة في جرائم الفساد العام بعد إثبات الطرف 

  .26الطالب على نحو یقبلھ العقل سابق ملكیتھ، أو ما وقع من أضرار على الدولة
  رد العائدات للضحایا .2.3.1.2

ید حقوق الضحایا وكیفیة من الإتفاقیة في كیفیة تحد 57/3لم تفصل المادة 
حصر وتحدید الضحایا من جرائم الفساد، حیث تنظر الدول متلقیة الطلب 
الأطراف في الإتفاقیة على وجھ الأولویة في ظروف معینة في تعویض ضحایا 
الجریمة مباشرة، وتنشأ تلك الظروف عن أفعال الفساد المذكورة في الإتفاقیة، 

العامة، أو الحالات التي تنشئ فیھا الدولة باستثناء حالات اختلاس الأموال 
ممتلكات أو أضرار سابقة، كما قد تنظر الدولة في مطالبات الملاك الشرعیین 
السابقین أو الإتفاقات المبرمة بین الدول المعنیة عند التفاوض في ھذه 

كما یمكن للدول الأطراف في الإتفاقیة أن تنظر بوجھ خاص في ؛ 27الظروف
أو ترتیبات تبعا للحالة، من أجل التصرف نھائیا في الممتلكات  إبرام اتفاقات

؛ 29، ویمكن استخدام ھذه الترتیبات لإعادة الأموال إلى الضحایا28المصادرة
ویجب أن تتخذ كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر وفقا لمبادئ قانونھا الداخلي، 

فساد في لضمان حق الكیانات أو الأشخاص الذین أصابھم ضرر نتیجة لفعل 
رفع دعوى قضائیة ضد المسؤولین عن إحداث الضرر بغیة حصول الضحایا 
على حقھم في التعویض، كما تجیز الإتفاقیة للدولة باتخاذ تدابیر للسماح لدولة 
طرف أخرى برفع دعوى مدنیة أمام محاكمھا لتثبیت حق في ممتلكات ناتجة 

  .عن طرق الفساد



  دات الفساد المالي والإداري    تدابیر استرداد عائ          جزول صالح/ د. د علیلي أسامة/ط
 في ظل إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد                                              

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد  
  

1117  

  حقوق الدولة متلقیة الطلب. 2.2
حت إتفاقیة مكافحة الفساد بالإقتطاع من العائدات أو غیرھا من سم

، جرّاء ما تكبدتھ من 31نفقات معقولة 30الموجودات أو الممتلكات المصادرة
نفقات قبل إعادتھا إلى مالكیھا الشرعیین؛ وفي الحالات التي لا تكون إعادة 

لحكومة بأن الأصول إلزامیة فیھا، ینبغي لقانون مصادرة العائدات أن یأذن ل
تتقاسم تلك الأصول المصادرة مع الولایات القضائیة للبلدان التي سھلت جھود 
المصادرة الناجحة؛ أما في حالة قیام البلد الذي توجد فیھ الأموال عند مصادرتھا 
بالإحتفاظ بجمیع العوائد المصادرة ودون اعتبار للجھود التي قام بھا البلد الذي 

، أو دون مراعاة لكون العائدات المحتجزة تولدّت تعاون في جھود المصادرة
نتیجة لارتكاب جریمة ضد قوانین بلد آخر، فإن نتیجة مثل ھذا النظام ھي مكافأة 
ذلك البلد على العمل كملاذ للثروة الإجرامیة، وھذه النتیجة مناقضة لروح 

؛ ومن ناحیة أخرى یمكن للدول 32التعاون الدولي في الحرب ضد الفساد
عند الإقتضاء أن تنظر بوجھ خاص في إبرام  57/5اف طبقا للمادة الأطر

إتفاقات أو ترتیبات متفق علیھا تبعا للحالة، من أجل التصرف نھائیا في 
  .33الممتلكات المصادرة

  والإداري معوقات استرداد عائدات الفساد المالي 3.
ھا ما إن عملیة استرداد عائدات الفساد تواجھھا العدید من الصعوبات، من

  ، ومنھا ما ھو قانوني سیاسي " 1.3" یتعلق بأنشطة تبییض الأموال 
  ." 3.3" ، یضاف إلیھا مشكل السریة المصرفیة " 2.3" 

  أنشطة تبییض الأموال. 1.3
العون في مثل ھذه الأنشطة إلى إخفاء مصدرھا عن طریق یعمد الضّ 

لى مصدر ھذه إدخالھا في المنظومة المالیة والمصرفیة لإضفاء الشرعیة ع
، بَیْدَ أنھا تصبح قابلة للكشف عنھا أثناء إیداع الموجودات مادیا في 34الأموال

مؤسسة مالیة، لأن المال في ذلك الحین یكون قریبا من النشاط الإجرامي 
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الأصلي، وھذا ما یجعل الشفافیة لازمة لتكون الأسواق المالیة والمصرفیة 
من وضع الأرباح التي یكسبونھا من  الدولیة قادرة على منع تبییض الأموال

  .35فساد في مؤسسات مالیة
  المعوقات القانونیة والسیاسیة. 2.3

من الإتفاقیة، فإنھ في حالة وجود فراغ  57طبقا لما نصت علیھ المادة 
تشریعي لدولة طرف في الإتفاقیة، بحیث لا یتضمن نظامھا الداخلي نصوص 

والتسلیم، فإن تلك الدولة ملزمة باتخاذ تتعلق بالإلتزامات الخاصة بالاسترداد 
إجراءات تشریعیة أو أیة إجراءات ضروریة، بما یتوائم مع نصوص الإتفاقیة 
لتسھیل عملیات المصادرة وتسلیم العائدات الإجرامیة؛ أما في حالة التعارض 
التشریعي فیما بین نصوص التشریعات الداخلیة لكل دولة طرف في الإتفاقیة، 

بأنھ یتم تنفیذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف  46/7ادة فقد نصت الم
متلقیة الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، ویتم تنفیذه دون أن 
یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب، ووفقا للإجراءات 

المطلوب منھا التسلیم  المحددة في الطلب؛ ویثور إشكال في حالة لم تكن الدولة
طرفا في الإتفاقیة ؟، في ھذا الصدد تعتمد بعض الدول على ماھو منصوص 
علیھ في تشریعاتھا الداخلیة في عملیة إعادة الممتلكات أو تقاسمھا بین الدول، أو 

  .36یتم اللجوء إلى الإتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدول
ل المثال، عدم وجود ویضاف إلى كل ما سبق عقبات أخرى على سبی

تنسیق بین الوكالات الوطنیة والدولیة التي تتعامل مع إجراءات استرداد 
، وكذا مشكل ملاحقة الجناة، فغیاب الإدانة النھائیة لمھربي ھذه 37الموجودات

الأموال تحول دون وجود مطالبة حقیقة باسترداد الأموال المھربة للخارج، 
صدور أحكام نھائیة بالإدانة مما دفع أغلب خاصة وأن أغلب دول الملجأ تشترط 

، یضاف إلى ذلك 38الدول بالإكتفاء بإجراءات روتینیة كالتحفظ على الأموال
؛ أما بالنسبة 39انخفاض مستویات الخبرة القانونیة خاصة بالنسبة للبلدان النامیة
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ل المتھمین لمشكل الحصانة الممنوحة للمسؤولین السیاسیین ورؤساء الدو
بارتكاب جرائم الفساد، فإن إتفاقیة مكافحة الفساد لم تتطرق إلى التفاصیل 
الضروریة لتفعیل التعاون الدولي في مجال متابعة المسؤولین السیاسیین، كما 

، والتي ألزمت الدول الأطراف عند 30یتضح أن ھناك غموض في نص المادة 
ابعة، في حین یمكن تفسیر ھذا الضرورة تحقیق التوازن بین الحصانة والمت

النص بأنھ غیر ملزم، وعلى العكس من ذلك فقد منح للأطراف الحریة في 
، وھذا ما یشكل عیبا تشریعیا 40تحقیق ھذا التوازن حسب مبادئھا الداخلیة

بصورتھ المطلقة، وكان الأجدر أن یقید وأن یسمح بملاحقة المسؤولین المتھمین 
  .كونھ یخرق مبدأ سیادة القانون بجرائم فساد، بالإضافة إلى

فیمكن ردھا إلى دوافع الدولة الطالبة  لمعوقات السیاسیةأما بالنسبة ل
لتحصیل عائدات الفساد، حیث تتلقى صعوبات داخلیة في تسبیب طلباتھا 
الموجھة إلى دول أخرى، فمسألة الإرادة السیاسیة تحول في الكثیر من الأحیان 

  . دون استرداد الموجودات
  السریة المصرفیة. 3.3

قناة لإخفاء الأموال المتأتیة عن جرائم الفساد  41تٌعدّ السریة المصرفیة
وكذا تبییضھا، وقد أباحت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخروج على مبدأ 
السریة المصرفیة، وذلك بتقدیم المعلومات المصرفیة المتعلقة بجرائم الفساد طبقا 

والتي تمثل خروجا صریحا على مبدأ السریة  31/7لمادة لما نصت علیھ ا
المصرفیة، من خلال إلزام محاكم كل دولة طرف أو سلطاتھا المختصة الأخرى 
أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بحجزھا، ولا 
یجوز للدولة الطرف أن ترفض الإمتثال لأحكام ھذه الفقرة بحجة السریة 

صرفیة؛ وفي ھذا الشأن حذى المشرع الجزائري حذو إتفاقیة الأمم المتحدة الم
المصارف  06/01من القانون  58لمكافحة الفساد، حیث ألزمت المادة 

والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة بالأخذ بعین الإعتبار المعلومات التي تبلغّ لھا 
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ة بھویة الأشخاص في إطار التعامل مع السلطات الأجنبیة ولاسیما المتعلق
  .42الطبیعیة أو الإعتباریة الذین یجب مراقبة حساباتھم بدقة

  الجزائریة في مجال التعاون الدولي لاسترداد العائدات الإجرامیةالتجربة  4.
 19صادقت الجزائر على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاریخ 

یث أصدرت ، ح128- 04، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004أفریل 
، نظرا لاستفحال ظاھرة تھریب العملة الصعبة إلى 06-01بموجبھ القانون رقم 
ن جملة من الآلیات لاسترداد العائدات الإجرامیة؛ غیر أنھ الخارج، والذي تضمّ 

من الناحیة العملیة لم تبذل الدولة الجزائریة أیة جھود من أجل استرداد الأموال 
، " 2وسونطراك 1الخلیفة وسونطراك" قضیة المنھوبة في الخارج على غرار 

  .43والتي تورطت فیھا شخصیات بارزة في النظام الجزائري
فیفري  22غیر أن تداعیات الحراك الشعبي الذي شھدتھ الجزائر منذ 

، أظھر عزم الدولة الجزائریة على مكافحة الفساد والعمل على استرداد 2019
لال إحالة عدة وزراء سابقین الأموال المنھوبة في الخارج، وذلك من خ

ومسؤولین سیاسیین ورجال أعمال السجن بتھم الفساد وتبدید أموال عمومیة، 
مكافحة الفساد لن : " وفي ھذا الإطار أشار وزیر العدل في إحدى تصریحاتھ بأن

تكتمل وتبلغ غایتھا إلا باسترجاع العائدات الإجرامیة والتي تشكل في وقتنا 
على المستویین الوطني والدولي، ذلك أن تجارب الدول  الراھن حجر الزاویة

الة في محاربة التي سبقتنا في ھذا الموضوع بینت أنھ لاشيء یساھم بصورة فعّ 
ھذا النوع من الإجرام والوقایة منھ سوى ملاحقة المذنبین في ذممھم المالیة 

  .44..."لاسترجاع مانھبوه من أموال
ئر قادرة فعلا على استرداد الأموال ھل الجزا: والتساؤل الذي یطرح ھنا

  تواجھھا ؟نھوبة ؟ وماھي أھم العقبات التي الم
  لیة استرداد العائدات الإجرامیةتواجھھا الجزائر في عمالصعوبات التي . 1.4
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تعطیل قانون مكافحة الفساد في فترة النظام السابق، على غرار إبرام  -
ت رفع السریة المصرفیة، لاسیما إتفاقات دولیة لتسلیم المجرمین وتفعیل آلیا

  .ب من عملیة استرداد الأصولصعِّ على مستوى البنوك الخارجیة، وھو مایُ 
تعقد الإجراءات فیما یتعلق باسترجاع الأموال المھربة، خصوصا في  -

بسبب عدم وجود إتفاقات  45"الجنات الضریبیة " بعض الدول التي توصف ب 
المطلوبین واسترجاع الأموال المھربة، ثنائیة مع الجزائر في مجال تسلیم 

وصعوبة حصر ھذه العائدات وتحدید مكانھا، باعتبار أن معظمھا مودعة في 
البنوك الخارجیة التي تلتزم غالبیتھا بالسریة المصرفیة، وأخرى ترفض كشف 
المعلومات المتعلقة بزبائنھا؛ بالإضافة إلى طول الإجراءات، خاصة وأن 

في حق المتورطین ستطول، سیما بالنسبة للتھم المتعلقة المتابعات القضائیة 
ف بتبدید المال العام باعتبارھا مسألة فنیة تتجاوز صلاحیات القاضي المكلّ 

  .بالتحقیق
أدوات التعاون الدولي التي یجب استخدامھا لاسترداد العائدات الإجرامیة . 2.4

  في الجزائر
لوقایة من الفساد ومكافحتھ، المتعلق با 01- 06إعادة النظر في القانون  -

لات التي تشھدھا البلاد، والعمل على إرساء آلیات لمواكبة التطورات والتحوّ 
  .جدیدة أكثر فعالیة تُمكّن من استرداد الأموال المھربة للخارج

إنشاء وكالة من أجل تسییر وتحصیل الأرصدة المحجوزة والمصادرة،  -
ت الحجز، وضمان متابعة وتنفیذ طلبات وكذا لجنة وطنیة لمتابعة وتنسیق عملیا

؛ وتفعیل التعاون الدولي والإقلیمي في إطار الإتفاقیات 46المساعدة الجزائیة
الثنائیة أو الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر في مجال استرداد الأصول، 
وخصوصا إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والإعتماد على الجھود 

لك بإرسال الإنابات القضائیة، والتفاوض مع الدول التي تتواجد الدبلوماسیة، وذ
  .بھا العائدات الإجرامیة
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المبادرة من طرف الجزائریین المقیمین في الخارج بتأسیس جمعیات  -
  .47بھدف تجمید الأصول المالیة

وفي ظل ماسبق ذكره، یجب أن تتوفر الإرادة السیاسیة الحقیقیة، من 
  .الطویل والصعب لاسترداد الأصول في الخارج خلال الشروع في الطریق

  
  :خاتمة

تقف في مواجھتھا العدید من الصعوبات إن عملیة استرداد الأموال 
فر الإطار اعلى الرغم من تووذلك سیاسیة، شكالات، سواء كانت قانونیة أووالإ

مقومات القانوني الناظم لھا، فإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذا ما تكاملت ال
سلاح مھم یمكن استخدامھ في مكافحة الفساد  -والآلیات الوطنیة والدولیة لإنفاذھا

على صعید تحویل الأصول المتأتیة من مصادر غیر مشروعة وإعادتھا إلى 
  .بلدانھا الأصلیة

خلال ما أسلفنا ذكره حاولنا صیاغة بعض  وفي ھذا الإطار ومن
  :رقة البحثیةمن خلال ھذه الو الإقتراحات المستخلصة

رادة السیاسیة الحقیقیة لكآفة الدول الأطراف المعنیة ضرورة توافر الإ -
خلال إصدار أحكام قضائیة بالإدانة  نفي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، م

  .تساعد في عملیة استرداد العائدات الإجرامیة
لفساد، خاصة ینبغي تعدیل بعض أحكام إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا -

فیما یتعلق بمسألة الحصانة التي یتمتع بھا كبار المسؤولین السیاسیین في الدولة 
المتابعین في قضایا فساد، وتأطیر محكّم للسریة المصرفیة بإمكانیة رفعھا في و

  .التحریات المتعلقة بجرائم الفساد
 مللأجنبیة الصادرة من الدول الأخرى والعالإعتراف بحجیة الأحكام ا -

تفعیل التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنھوبة، وتقدیم الدعم  على
  .لمختلف المبادرات، كمبادرة ستار
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ضرورة توحید مرجعیات مكافحة الفساد، فتعددھا داخل المنظومة  -
امیة إلى مكافحة الفساد واسترداد القانونیة الواحدة یؤدي إلى تشتیت الجھود الرّ 

تفعیل  ھوبة، وإلى تداخل الإختصاص بینھا؛ بالإضافة إلىالمن عائدات الأموال
وفتح المجال أمام مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي  لحكومیةالجھود غیر ا

  .تُعنى بالشفافیة والنزاھة
وفي الأخیر یمكننا القول بأن قصور آلیات استرداد عائدات الفساد یمكن 

بیر أكثر فعالیة، غیر أنّ الإشكال یكمن رفعھا بمجرد تعدیل أو سنّ قوانین وتدا
في العقبات العملیة، والتي ینبغي مواجھتھا من خلال التطبیق الجاد للنصوص 

  .والأحكام القانونیة المرھون بمدى وجود إرادة سیاسیة حقیقیة
 

 :التھمیش والإحالات
 
الإطار الناظم لاسترداد الأصول على  ،نرمین مرمش، مازن لحام، عصمة صوالحة 1

متوفر .13، ص2015معھد الحقوق، جامعة بیرزیت، فلسطین، ، المستوى المحلي والدولي
 .18:40: ، الساعة05/01/2020: الإطلاع تاریخ www.pacc.pna.ps: على الموقع

الطبعة الأولى،  ضوء القانون والإتفاقیات الدولیة،في مكافحة الفساد  ،ولید إبراھیم الدسوقي 2
 .106، ص2012الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة  فساد على ضوء الإتفاقیات الدولیة،آلیات مكافحة السایح نوال،  3
، 2017/2018، 1معة الجزائرالدكتوراه في القانون العام، الجزء الأول، كلیة الحقوق، جا

 .82ص
على ضوء إتفاقیة  -آلیات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد حسین حیاة، 4

، جامعة 11العدد ة والسیاسیة،مجلة البحوث والدراسات القانونی -الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 .67، ص2017ماي  2،11البلیدة

الآلیات  -ئدات الإجرامیة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإسترداد العا فایزة ھوام، 5
، جامعة  تبسة، 2، العدد10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد -والعقبات

 .1538، ص28/10/2019
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طرق استرداد الأموال المھربة المتأتیة من  الزاملي، أحمد حمد الله أحمد،عماد علي رباط  6

، 2017جامعة القادسیة، كلیة القانون، العراق، موقف التشریع العراقي منھا،فساد وجرائم ال
: ، الساعة21/12/2019: تاریخ الإطلاعwww.mobt3ath.com : ، الموقع23ص

18:27. 
مجلة  - التحدیات والآلیات -إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد سامیة بلجراف، 7

 .418، ص2016، جامعة  بسكرة، مارس2الحقوق والحریات، العدد
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل ) أ(الفقرة  53راجع نص المادة  8

بموجب المرسوم  ، المصادق علیھا بتحفظ 2003أكتوبر 31في  الجمعیة العامة للأمم المتحدة
 25، مؤرخ في 26، ج،ر،ج،ج عدد 2004أفریل  19خ في ، المؤر128-04الرئاسي رقم 

 .2004أفریل 
 .1539-1538فایزة ھوام، مرجع سابق، ص ص  9

 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) أ(الفقرة  43راجع نص المادة  10
 .418سامیة بلجراف، مرجع سابق، ص 11
 .1539فایزة ھوام، مرجع سابق، ص 12
أطروحة  ات مكافحتھا في التشریع الجزائري،جرائم الفساد وآلین، الحاج علي بدر الدی 13

مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .337، ص2015/2016تلمسان، 

 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 3الفقرة  53راجع نص المادة  14
لمتأتیة من جرائم الفساد ن الدولي في مجال استرداد الموجودات االتعاو نبیل مالكیة، 15

، جامعة محمد 3مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الإداري،
 .99، ص2016بوضیاف، المسیلة، سبتمبر

 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1الفقرة 54راجع نص المادة  16
أطروحة مقدمة لنیل  تفاقیة الدولیة والقانون المقارن،جریمة الرشوة في الإبورحیل سمیر،  17

، 2015/2016، 1شھادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .242ص
 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1الفقرة  55راجع نص المادة  18
 .420سامیة بلجراف، مرجع سابق، ص 19
 .67حسین حیاة، مرجع سابق، ص 20
 .338الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص 21
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دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام  ظاھرة الفساد، -سلیمان عبد المنعم 22

، بیروت، UNDP برنامج الامم المتحدة الإنمائيافحة الفساد، إتفاقیة الأمم المتحدة لمك
 .168، ص2004

 .177-176ص نفس المرجع، ص  23
أطروحة مقدمة لنیل شھادة  ة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد،جھود منظم خلیفة موراد، 24

الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .405، ص2016/2017، 1جامعة باتنة

 .دة لمكافحة الفسادمن إتفاقیة الأمم المتح 3الفقرة  55راجع نص المادة  25
تدابیر الإسترداد المباشر للعائدات الإجرامیة ضمن إتفاقیة  ،محمد بن محمد، بوسعید ماجدة 26

، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، 14دفاتر السیاسة والقانون، العدد، مكافحة الفساد
 .82-81، ص ص2016جانفي

 .83نفس المرجع، ص 27
 .قیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن إتفا 5الفقرة  57راجع نص المادة  28
 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 35راجع نص المادة  29
 .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 4الفقرة  57راجع نص المادة  30
تشیر الملحوظة التفسیریة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بأن المقصود بالنفقات  31

التكالیف والنفقات المتكبدة ولیست أتعاب من یعثر على الممتلكات أو غیرھا من : ولة ھيالمعق
 الرسوم غیر المحددة، كما یجدر بالدولتین الطرفین الطالبة ومتلقیة الطلب أن تتشاور بشأن

: تاریخ الإطلاعorgwww.unodc. : لمزید من التفصیل أنظر الموقع. النفقات المحتملة
 .20:10: ، الساعة26/12/2019

 .84محمد بن محمد، بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص 32
 .70حسین حیاة، مرجع سابق، ص 33
دراسة  -الآلیات الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد، إیاد ھارون محمد الدوري  34

 .202، ص2016مان، الطبعة الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، ع - مقارنة
موال ذات المنشأ غیر المشروع الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دراسة عالمیة عن إحالة الأ 35

اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن إتفاقیة لمكافحة  ،ولاسیما الأموال المتأتیة من أفعال فساد
 ، (A/ac.216/12)، رمز الوثیقة05، ص2002فیفري 28الفساد، الدورة الرابعة، فیینا، 

 https://www.unodc.org : متوفر على الموقع
 .18:50: الساعة. 27/12/2019: تاریخ الإطلاع 
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التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم إسماعیل نعمة عبود،  36

ح التشریعي طریق نحو الحوكمة مؤتمر الإصلاومنع استخدامھا في تمویل الإرھاب، الفساد 
: أنظر الموقع. 26/04/2018- 25الرشیدة ومكافحة الفساد، كلیة القانون، جامعة بابل، 

 https://m.annabaa.org 17:39: الساعة. 28/12/2019: تاریخ الإطلاع. 
 .1541فایزة ھوام، مرجع سابق، ص 37
 .413مرجع سابق، صسامیة بلجراف،  38
یة الأمم المتحدة لمكافحة مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقالجمعیة العامة للأمم المتحدة،  39

، رمز الوثیقة 03، ص2002دیسمبر 14-10الدورة الأولى، عمان،  الفساد،
(CAC/cosp/2006/6)أنظر الموقع ، : www.unodc.org طلاعتاریخ الإ :

  .18:10: الساعة. 28/12/2019
أطروحة مقدمة لنیل شھادة مكافحة الفساد الإقتصادي الدولي، آلیات  موري سفیان، 40

الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي 
 .340، ص12/11/2018وزو، 

أو المؤسسة المصرفیة عن تقدیم أي معلومة بأنھا إمتناع البنك : تُعرّف السریة المصرفیة 41
مھما كان نوعھا لأي كان عن حالة الحساب البنكي التجاري لعملائھا وكذلك الحسابات 

 .المودعة لأجل إلا بحكم قضائي صادر عن جھات مختصة
المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01من القانون رقم  2و1الفقرة  58راجع نص المادة  42

 05- 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر 2006لسنة  14ریدة الرسمیة العدد ومكافحتھ، الج
، 2010سبتمبر  01الصادرة في  50، جریدة رسمیة العدد 2010أوت  02المؤرخ في 

 14، جریدة رسمیة العدد 2011أوت  02المؤرخ في  11/15المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .2011أوت  10المؤرخ في 

 .423جع سابق، صسامیة بلجراف، مر 43
مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال  ،وزیر العدل حافظ الأختام زغماتي 44

: أنظر الموقع. 15/08/2019بوابة الشروق،  ،المنھوبة
 www.echoroukonline.com 12:58: الساعة. 02/01/2020: تاریخ الإطلاع.  

ھو منطقة أو دولة في العالم لا تفرض ضرائب أو : جنة الضریبیة أو الملاذ الضریبيال 45
تفرض معدلات ضریبة منخفضة للغایة على الشركات والثروات فیھا، وبالتالي یتھرب الناس 

ولمزید من التفصیل . من دفع الضرائب عن أموالھم وأرباحھم عبر وضعھا في تلك الدول
: الساعة. 07/02/2020: تاریخ الإطلاع https://io.hsoub.com : أنظر الموقع

18:42.  
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أنظر . 2019جویلیة  13خبراء یطالبون بآلیات لاسترجاع الأموال المھربة، المساء،  46

 :الموقع
  massa.com-www.el 10:26: الساعة. 03/01/0202: تاریخ الإطلاع. 

. 2019جوان  15بین قطع رؤوس الفساد والمطالبة باستعادة الأموال المھربة، ...الجزائر 47
  : أنظر الموقع

 www.independentarabia.com الساعة. 03/01/2020: تاریخ الإطلاع :
11:16.  

  
  

  :قائمة المراجع
  

 : لمؤلفاتا •
ضوء القانون والإتفاقیات في  الفسادمكافحة ، )2012(،  ولید إبراھیم الدسوقي -1

 .تسویق والتوریداتالشركة العربیة المتحدة لل مصر، الطبعة الأولى، الدولیة،
دراسة في مدى مواءمة التشریعات  - ظاھرة الفساد، )2004(، سلیمان عبد المنعم -2

مم المتحدة برنامج الأافحة الفساد، لبنان،  مكالعربیة لأحكام إتفاقیة الأمم المتحدة ل
 .UNDP الإنمائي

فحة جرائم الآلیات الجنائیة المستحدثة لمكا ،)2016(إیاد ھارون محمد الدوري،  -3
 .یام للنشر والتوزیعالطبعة الأولى، دار الأ، عمان، )دراسة مقارنة(الفساد

 
 : الأطروحات •
ات مكافحتھا في لفساد وآلیجرائم ا، )2015/2016(الحاج علي بدر الدین،  -1

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص التشریع الجزائري،
  .سیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم القسم الحقوق

تفاقیة الدولیة والقانون جریمة الرشوة في الإ، )2015/2016(بورحیل سمیر،  -2
تخصص قانون جنائي،قسم الحقوق،   شھادة الدكتوراه،أطروحة مقدمة لنیل  المقارن،

 .، الجزائر1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 ة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد،جھود منظم، )2016/2017(خلیفة موراد،  -3

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دولي وعلاقات 
 .، الجزائر1لسیاسیة، جامعة باتنةعلوم اكلیة الحقوق والقسم الحقوق،  دولیة،
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 فساد على ضوء الإتفاقیات الدولیة،آلیات مكافحة ال، )2017/2018(سایح نوال،  -4

قسم الحقوق،  أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، الجزء الأول،
 .، الجزائر1حقوق، جامعة الجزائركلیة ال

أطروحة مقدمة  الفساد الإقتصادي الدولي، مكافحة آلیات، )2018(موري سفیان، -5
لود لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو

 .معمري ، تیزي وزو، الجزائر
 

 :المقالات •
 -آلیات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد ،)2017(حسین حیاة،  -1

مجلة البحوث والدراسات القانونیة  -ة لمكافحة الفسادالأمم المتحد على ضوء إتفاقیة
 .، الجزائر02، جامعة البلیدة11العدد -السیاسیةو

التحدیات  -لأموال المتحصلة من جرائم الفسادإسترداد ا، )2016(سامیة بلجراف،  -2
 .بسكرة، الجزائر ، جامعة 2مجلة الحقوق والحریات، العدد -والآلیات

داد العائدات الإجرامیة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة إستر، )2019(فایزة ھوام،  -3
، 2، العدد10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد -الآلیات والعقبات - الفساد

 .تبسة، الجزائر جامعة 
تدابیر الإسترداد المباشر للعائدات  ، )2016(محمد بن محمد، بوسعید ماجدة،  -4

، جامعة 14دفاتر السیاسة والقانون، العددلفساد، امیة ضمن إتفاقیة مكافحة االإجر
 .الجزائر -ورقلة - قاصدي مرباح

لمتأتیة من التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات ا، )2016(نبیل مالكیة،  -5
، 3مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد جرائم الفساد الإداري،

 .الجزائر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة
  

 : تفاقیات الدولیةالإ •
إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -

-04، المصادق علیھا بتحفظ  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 31في 
أفریل  25، مؤرخ في 26، ج،ر،ج،ج عدد 2004أفریل  19، المؤرخ في 128

2004. 
 

 :قوانین الداخلیةال •
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة الرسمیة العدد  06/01القانون رقم  -

أوت  02المؤرخ في  05- 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر 2006لسنة  14
، المعدل والمتمم 2010سبتمبر  01الصادرة في  50، جریدة رسمیة العدد 2010

 14، جریدة رسمیة العدد 2011أوت  02المؤرخ في  11/15بالقانون رقم 
 .2011أوت  10المؤرخ في 

  
 :مواقع الانترنیت •
الإطار الناظم لاسترداد الأصول على  ،نرمین مرمش، مازن لحام، عصمة صوالحة -

، 2015معھد الحقوق، جامعة بیرزیت، فلسطین،  ،المستوى المحلي والدولي
: تاریخ الإطلاع www.pacc.pna.ps: متوفر على الموقع.13ص
 .18:40: ، الساعة05/01/2020

طرق استرداد الأموال المھربة  الزاملي، أحمد حمد الله أحمد،عماد علي رباط   -
جامعة القادسیة، كلیة  فساد وموقف التشریع العراقي منھا،المتأتیة من جرائم ال

 :موقع، متوفر على ال23، ص2017القانون، العراق،
  www.mobt3ath.com18:27: ، الساعة21/12/2019: تاریخ الإطلاع. 

 :الموقع متوفر على تشیر الملحوظة التفسیریة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، -
  www.unodc.org20:10: ، الساعة26/12/2019: تاریخ الإطلاع. 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دراسة عالمیة عن إحالة الأموال ذات المنشأ غیر  -
اللجنة المخصصة للتفاوض  -المشروع ولاسیما الأموال المتأتیة من أفعال فساد

، 05، ص2002فیفري 28بشأن إتفاقیة لمكافحة الفساد، الدورة الرابعة، فیینا، 
: ، متوفر على الموقع) A/ac.216/12(رمز الوثیقة

 https://www.unodc.orgالساعة. 27/12/2019: تاریخ الإطلاع :
18:50. 

التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من إسماعیل نعمة عبود،  -
التشریعي  مؤتمر الإصلاحمنع استخدامھا في تمویل الإرھاب، جرائم الفساد و

-25طریق نحو الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد، كلیة القانون، جامعة بابل، 
 :أنظر الموقع. 26/04/2018

 https://m.annabaa.org الساعة. 28/12/2019: تاریخ الإطلاع :
17:39. 
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یة الأمم المتحدة في إتفاقمؤتمر الدول الأطراف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  -

، رمز 03، ص2002دیسمبر 14- 10الدورة الأولى، عمان،  لمكافحة الفساد،
 :، أنظر الموقع(CAC/cosp/2006/6)الوثیقة 

  www.unodc.org 18:10: الساعة. 28/12/2019: تاریخ الإطلاع. 
ل إلا باسترجاع الأموال افحة الفساد لن تكتممك وزیر العدل حافظ الأختام زغماتي، -

 :أنظر الموقع. 15/08/2019بوابة الشروق،  المنھوبة،
  www.echoroukonline.com الساعة. 02/01/2020: تاریخ الإطلاع :

12:58.  
العالم لا تفرض ضرائب ھو منطقة أو دولة في : الجنة الضریبیة أو الملاذ الضریبي -

أو تفرض معدلات ضریبة منخفضة للغایة على الشركات والثروات فیھا، وبالتالي 
. یتھرب الناس من دفع الضرائب عن أموالھم وأرباحھم عبر وضعھا في تلك الدول

: الإطلاع تاریخ https://io.hsoub.com : ولمزید من التفصیل أنظر الموقع
 .18:42: الساعة. 07/02/2020

. 2019جویلیة  13خبراء یطالبون بآلیات لاسترجاع الأموال المھربة، المساء،  -
  :أنظر الموقع

   massa.com-www.el 10:26: الساعة. 03/01/2020: تاریخ الإطلاع.  
جوان  15البة باستعادة الأموال المھربة، بین قطع رؤوس الفساد والمط...الجزائر -

  : أنظرالموقع. 2019
           www.independentarabia.com 03/01/2020: تاریخ الإطلاع .
  .11:16: الساعة

  


